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نموذجاأالتبني 	-العرف وأثره في الأحكام الشرعية
مقدمة:

الشــــرعیة فـــــي مختلـــــف إنّ للعــــرف دوراً واضـــــحاً ومهمــــاً فـــــي فهــــم الأحكـــــام 
لُ شـكِّ المصادیق، ویُ صُ شخِّ الموضوعات (المفاهیم) ویُ نُ بیِّ المجالات، فهو یُ 

ـــــى مقصـــــود الشـــــارع ـــــة عل ـــــة أو مقصـــــود ،قرین كمـــــا فـــــي الملازمـــــات العادی
المتعــاملین كمــا هــو الحــال فــي الأعــراف والرســوم الاجتماعیــة، أو تشــخیص 

لشــــيء مكــــیلاً أو فــــي كــــون اكمــــا هــــو فــــي الشــــك،الموضــــوع عنــــد الشــــارع
ورد فـي لسـان الـدلیل الشـرعي ولـم یـرد فیـه شيءٍ كلُّ :وقال الفقهاءموزوناً، 
فیه إلى العرف. للموضوع من الشارع فیرجعُ وتقدیرٌ تشخیصٌ 

أن فقهاءنا لم یفتحوا له باباً ولـم یخصـوا لـه فصـلاً ومع هذا الدور المهم إلاّ 
مختلفــة فــي شــتى الأبــواب، وإنمــا أشــاروا إلــى مــا لــه مــن دور فــي مناســبات

هذه الموارد المتقدمة لا تتجاوز عن تشخیص الصغرى والسبب في ذلك أنَّ 
أو الموضــوع للحكــم الشــرعي فهــي لا تقــع كبــرى فــي طریــق اســتنباط الحكــم 

الشرعي الكلي. 

العـــرف هـــو مـــن مصـــادر فالظـــاهر أنَّ خـــرى فقهـــاء المـــذاهب الأعنـــدأمـــا
وهو أصل أخذ به الحنفیة والمالكیة في غیر موضع النص.،التشریع

ربعــة مباحــث، ففــي المبحــث الأول البحــث العــرف مــن خــلال أفــي تناولــتُ 
إلـى كتـب اللغـة وكـذلك إلـى لغةً واصـطلاحاً ورجعـتُ العرفتعریفتناولتُ 

والأسد      التعریف الأفضلكتب التفسیر في توضیح معنى العرف ثم ذكرتُ 

أ.م.د كریم شاتي السراجي
كلیة الفقه/ جامعة الكوفة
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٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٢

ذكرت      اریف الاصطلاحیة للعرف، ثممن التع

أقسام العرف المتعددة.

أمــا فــي المبحــث الثــاني فتناولــت مجــالات العــرف 
الامامیـة والمـذاهب الاخـرى وبینـت أن عند مذهب 

العرف بعد بیان مجالاته عند مـذهب الامامیـة أنـه 
لـــیس أصـــلاً فـــي مقابـــل الأصـــول (الكتـــاب والســـنة 
والإجمــــــــــاع والعقــــــــــل) بــــــــــل دوره فــــــــــي تشــــــــــخیص 
الموضوعات والمفاهیم والمصادیق ،وعلیه فلا یعد 
مســـــألة أصــــــولیة عنـــــدهم ثــــــم بینـــــت أن المــــــذاهب 

مصــــــدرا مــــــن مصــــــادر الاخــــــرى  تعتبــــــر العــــــرف
التشــریع وهــو خــلاق للحكــم الشــرعي كالإجمــاع إلا 
أن بعض علمائهم وافقوا الامامیة فیما ذهبوا إلیه.

وذكـــــرت تطبیقـــــات للعـــــرف فـــــي المســـــائل الفقهیـــــة 
وكیـــف اســـتفاد الفقهـــاء مـــن العـــرف فـــي تشـــخیص 

مرادات الشارع. 

أمــــا فــــي المبحــــث الثالــــث فتناولــــت حجیــــة العــــرف 
ل بها فقهاء المذاهب  على إثبات وأدلته التي استد

دلیلیة العرف وكانت أهم أدلتهم من الكتاب والسنة 
فعرضت الدلیل وناقشته ثم بینت أن هذه الأدلة لا 

تصـلح للاســتدلال لأنهــا أمـا أجنبیــة عــن الموضــوع 
كمــا فــي الآیــة المباركــة أو دلیــل غیــر نــاهض كمــا 
في الحدیث الوارد عن ابن مسعود الموقوف علیه. 

بـــذلك یتبـــین صـــحة مـــا ذهبـــت إلیـــه الامامیـــة فـــي و 
التعامل مع العرف ووضـعه فـي موضـعه الطبیعـي 

له.

المبحث الأول: حقیقة العرف

ـ التعریف١

ــــــاب العــــــین:  ــــــي كت ــــــل ف ــــــال الخلی العــــــرف لغــــــةً: ق
((العرفُ المعروف. 

قال النابغة:

ابـــــــى االله الـــــــى عدلـــــــه وقضـــــــاءه      فـــــــلا النكـــــــر 
١معروف ولا العرف ضائع)).

. )٢({وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}

قـــال الطبرســـي فـــي تفســـیر هـــذه الآیـــة: ((والعـــرف: 
ضــــد النكــــر ومثلــــه المعــــروف والعارفــــة: وهــــو كــــل 



العرف وأثره في الأحكام الشرعیة
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خصلة حمیدة تعرف صوابها العقول وتطمئن إلیها 
.)٣(النفوس))

وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـیره: ((والعـــرف والمعـــروف 
ـــــول  والعارفـــــة: كـــــل خصـــــلة حســـــنة ترتضـــــیها العق

.)٤(إلیها النفوس))وتطمئن

وقال السید الطباطبائي في المیزان: ((والعرف هـو 
مـــــا یعرفـــــه عقـــــلاء المجتمـــــع مـــــن الســـــنن والســـــیر 
الجمیلــة الجاریــة بیــنهم بخــلاف مــا ینكــره المجتمــع 
وینكـــــره العقـــــل الاجتمـــــاعي مـــــن الأعمـــــال النـــــادرة 

.)٥(الشاذة))

وهذا المعنى القرآني یقصـر العـرف علـى الخصـال 
والعــــادات والســــیر الحســــنة بینمــــا العــــرف الحمیــــدة

الاجتماعي فیـه العـادات الحسـنة والعـادات القبیحـة 
التــــي نهــــى عنهــــا الإســــلام كمــــا ســــوف یــــأتي فــــي 

محله. 

العرف اصطلاحاً:

أمــــا فــــي الاصــــطلاح فقــــد ذكــــروا للعــــرف تعــــاریف 
مختلفة ولعل أفضلها ما ذكره الاستاذ عبد الوهـاب 

النـــاس وســـاروا خـــلاف قـــال: ((العـــرف مـــا تعارفـــه 
علیـــه مـــن قـــولٍ أو فعـــل أو تـــرك ثـــم قـــال: ویســـمى 

.)٦(العادة))

ومـن خــلال هـذا التعریــف یتبـین أن العــرف والعــادة 
شــــيء واحــــد لأن العــــادة مــــن العــــود وهــــي بمعنــــى 
التكـــــرار، قـــــال الفراهیـــــدي: ((والعـــــادة: الدُّربـــــة فـــــي 
ـــه  الشـــيء وهـــو یتمـــادى فـــي الأمـــر حتـــى یصـــیر ل

مواظـب فـي الأمـر معـاود))سجیة. ویقـال للرجـل ال
)٧(.

)٨(ـ أقسام العرف٢

قســـموا العـــرف بلحـــاظ حیثیـــات متعـــددة إلـــى ثلاثـــة 
أقسام: 

الأول: عرف عام وخاص.

ویــراد بــالعرف العــام مــا یشــترك فیــه غالبیــة النــاس، 
ــــى  ــــة مثــــل رجــــوع الجاهــــل إل كــــالظواهر الاجتماعی
العالم، وإطـلاق كلمـة دابـة علـى ذوات الأربـع دون 

ن مصادیق المدلولات اللغویة. غیرها م

والتعارف على تخصیص كلمة لحم وقصرها علـى 
لحــــوم الــــدواب مــــن الأبقــــار والأغنــــام ونحوهــــا مــــن 
ــــــــور  ــــــــدجاج والطی ــــــــدخلون فیهــــــــا ال المواشــــــــي ولا ی
والأســـماك مـــع أن القـــرآن یطلـــق علـــى الســـمك أنـــه 
رَ الْبَحْــرَ لِتــَأْكُلُواْ  لحــم، قــال تعــالى: {وَهُــوَ الَّــذِي سَــخَّ
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.)٩(مِ 

ویراد بالعرف الخاص ما شاع بـین فئـة مـن النـاس 
تجمعهـــم وحـــدة مكـــان أو مهنـــة أو صـــنعة أو فـــن، 
كـــأداب المرافقــــة وأصــــول المعاشــــرة والألفــــاظ التــــي 
یصــــطلح علیهــــا أربــــاب علــــم أو صــــنعة أو حرفــــة 
خاصة كالفقهاء أو الحـدادین أو العطـارین، عنـدما 

التــــي اصــــطلحوا علیهــــا یریــــدون بــــبعض الكلمــــات
لتدل على غیر معانیها اللغویة. 

الثاني: عرف عملي وقولي

فـــالعرف ـ عامـــاً كـــان أو خاصـــاً ـ هـــو إمـــا عملـــي 
ویقصــد بــه مــا تعــارف علیــه النــاس مــن تصــرفات 
مثل رجوع الجاهل إلى العـالم فـي الأعـراف العامـة 
وأصــــول المعاشــــرة فــــي الأعــــراف الخاصــــة وكبیــــع 

البیئات. المعاطاة في أغلب 

وأمــا قــولي ویقصــد بــه مــا تعــارف علیــه النــاس مــن 
اســتعمال الألفــاظ فــي غیــر معانیهــا اللغویــة بحیــث 
صارت حقـائق فـي المعـاني المتعارفـة مثـل إطـلاق 
ــــع فقــــط فــــي العــــرف  كلمــــة دابــــة علــــى ذوات الأرب
العام، وإطلاق كلمة حج في عرف المسلمین على 

حـــــج الـــــذهاب إلـــــى مكـــــة المكرمـــــة لأداء مناســـــك ال
وإطلاق كلمة ولـد فـي عـرف العـراقیین علـى الـذكر 
دون الأنثـى خلافـاً لقولـه تعـالى: {یُوصِـیكُمُ االله فِــي 

.)١٠(أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثیََیْنِ}

الثالث: عرف صحیح وفاسد

العــــرف الصــــحیح هــــو مــــا تعارفــــه النــــاس دون أن 
تكون فیه مخالفة شرعیة، مثـل اسـتعمال اللفـظ فـي 
غیــــر معنــــاه اللغــــوي، وتقــــدیم الخاطــــب هدیــــة إلــــى 
خطیبتــه دون أن یعتبــر هــذه الهدیــة أو قیمتهــا مــن 

المهر. 

أمـــا العـــرف الفاســـد فهـــو مـــا كـــان مخالفـــاً للأحكـــام 
اء بالرجــال الشــرعیة كــالعقود الربویــة واخــتلاط النســ

فـــي مجـــالس اللهـــو ولعـــب القمـــار واســـتماع الغنـــاء 
وغیرهـــا ممـــا یتعـــارف علیـــه فـــي عـــرف خـــاص أو 

عام وقد دل الدلیل الشرعي على النهي عنه. 

المبحـــث الثـــاني: مجـــالات العـــرف فـــي منظـــور 
مذهب الامامیة والمذاهب الاخرى

ـ مذهب الامامیة١
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إن العرف في المذهب الإمامیة لـیس أصـلاً برأسـه 
فــــــي مقابــــــل الأصــــــول الأخــــــرى كالكتــــــاب والســــــنة 
ـــل لـــه مجـــالات محـــددة یعتمـــد  والإجمـــاع والعقـــل ب
ـــــي الحكـــــم وهـــــذه  ـــــه وتكـــــون مرجعـــــه ف علیهـــــا الفقی

المجالات هي: 

ـ تشخیص الموضوعات والمصادیق١

إن العرف یرجع إلیه في تشخیص بعـض المفـاهیم 
ــة التــي یعــرض التــي وردت فــي الســنة بعــض الأدل

على موضوعاتها ومصادیقها. 

ــــــى  والظــــــاهر أن بعــــــض الأحكــــــام إنمــــــا وردت عل
موضـــــــــــوعات عرفیـــــــــــة فتشـــــــــــخیص مثـــــــــــل هـــــــــــذه 
الموضوعات ممـا یرجـع بـه إلـى العـرف، كالصـعید 
والمفــازة والمعــدن والأرض المــوات وإلــى غیــر ذلــك 
ـــــي  ـــــه ف ـــــي ربمـــــا یشـــــك الفقی مـــــن الموضـــــوعات الت

كــون العــرف هــو المرجــع فــي تطبیقهــا مصــادیقها فی
على موردها. 

یقــول المحقــق الأردبیلــي فــي حفــظ المــال المــودع: 
ــــإن  ــــظ بــــه عــــادة ف ــــظ بمــــا جــــرى الحف ((وكــــذا الحف
الأمور المطلقة غیر المعینة في الشرع یرجـع فیهـا 
إلــى العــادة والعــرف فمــع عــدم تعیــین كیفیــة الحفــظ 

یجــب أن یحفظهــا علــى مــا یقتضــي العــرف حفظــه 
ل الودیعة بأن یحفظ الدراهم في الصندوق وكـذا مث

.)١١(الثیاب والدابة في الإصطبل ونحو ذلك))

ـ تشخیص مراد المتكلم٢

إن لكل قـوم وبلـد أعرافـاً خاصـة بهـم یتعـاملون فـي 
إطارهــــا ویتفقــــون علــــى ضــــوئها فــــي كافــــة العقــــود 
والإیقاعات فهذه الأعراف تشكل قرینـة حالیـة لحـل 

المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم كثیر من الاختلافات
وهذه مجموعة من الأمثلة والنماذج:

ـ إذا باع دابة ثم اختلف فـي مفهومهـا، فـالمرجع ١
لــــیس هــــو اللغــــة بــــل مــــا هــــو المتبــــادر فــــي عــــرف 

المتعاقدین وهو الفرس. 

ـ إذا بــاع اللحــم ثــم اختلفــا فــي مفهومــه فــالمرجع ٢
هــــو المتبــــادر فــــي عــــرف المتبــــایعین وهــــو اللحــــم 

الأحمر دون الأبیض كلحم السمك والدجاج. 

ـ أذا أوصــى بشــيء لولــده، فــالمرجع فــي تفســیر ٣
الولد هو العرف ولا یطلق فیه إلا على الذكر دون 

.)١٢(الأنثى خلافاً للكتاب العزیز

ـ إذا اختلــف الزوجــان فــي أداء المهــر فـــالمرجع ٤
هــو العــرف الخــاص فلــو جــرت العــادة علــى تقــدیم 
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منـــــه قبـــــل الزفـــــاف ولكـــــن ادعـــــت المهـــــر أو جـــــزء 
ـــم تأخـــذه وادعـــى الـــزوج دفعـــه  الزوجـــة بعـــده إنهـــا ل
إلیهـــا فللحـــاكم أن یحكـــم علـــى وفـــق العـــرف الـــدارج 

في البلد. 

ـ إذا اختلــف البــائع والمشــتري فــي دخــول توابــع ٥
المبیـــع فـــي البیـــع فیمـــا إذا لـــم یصـــرحا بـــه كمـــا إذا 
اختلفهــا فــي دخــول اللجــام والســرج فــي المبیــع فــإذا 
اجـــرى العـــرف علـــى دخولهمـــا فـــي المبیـــع وإن لـــم 
یــــذكر یكــــون قرینــــة علــــى أن المبیــــع هــــو المتبــــوع 
والتابع ولذلك قالوا: إن ما یتعارفـه النـاس مـن قـول 
أو فعــل علیــه یســیر نظــام حیــاتهم وحاجــاتهم، فــإذا 
قــالوا أو كتبــوا فإنمــا یعنــون المعنــى المتعــارف لهــم 

ــــاً كال ــــال الفقهــــاء: المعــــروف عرف مشــــروط ولهــــذا ق
.)١٣(شرطاً 

ـ تشخیص مراد الشارع عند الملازمة العادیة٣

إذا كـــــان بـــــین الحكـــــم الشـــــرعي المنطـــــوق والحكـــــم 
الشرعي الآخر غیر المنطوق ملازمة عادیة ینتقل 
العـــــرف مـــــن الحكـــــم الأول المجهـــــول إلـــــى الحكـــــم 
الثــاني وإن لــم یكــن ملفوظــاً وهــذا كمــا إذا دل دلیــل 

الثلاثة فهو یـلازم على طهارة المیت بعد الاغسال

طهــــارة یــــد الغسّــــال والخشــــب الــــذي أجــــرى الغســــل 
علیه وسائر الأدوات عند العرف. 

ونظیر ذلك ما دل على طهارة الخمر بانقلابه إلى 
الخـل المـلازم للحكـم بطهــارة جمیـع أطـراف الإنــاء. 
ومثلــــه مــــا دل علــــى طهــــارة العصــــیر العنبــــي بعــــد 

طهــــارة التثلیــــث بنــــاء علــــى نجاســــته بالغلیــــان فــــإن
العصــیر یــلازم عــادة طهــارة الإنــاء والأدوات التــي 

.)١٤(كان الطباخ یستخدمها

العرف لیس مسألة أصولیة

ممــا تقــدم تبــین أن العــرف یســتعمل تــارة فــي تبیــین 
ــــــــي  ــــــــاهیم وتشــــــــخیص المصــــــــادیق وأخــــــــرى ف المف
استكشاف مرادات الشارع فیما یرجع إلى الـدلالات 

فــــي تشــــخیص الإلتزامیــــة بالنســــبة لكلامــــه، وثالثــــة 
مــراد المـــتكلم الـــذي وقــع فعلـــه أو كلامـــه موضـــوعاً 
للحكـم الشـرعي إلــى غیـر ذلـك مــن المـوارد التــي لا 
تتجــــــاوز عــــــن تشــــــخیص الصــــــغرى أو الموضــــــوع 
للحكـــــم الشـــــرعي دون أن یقــــــع واســـــطة لاســــــتنباط 

الحكم الشرعي الكلي. 

وبــذلك لا یصــلح أن یكــون العــرف مســألة أصــولیة 
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الكلي. یستنبط بها الحكم الشرعي 

نعــم العــرف الــذي یستكشــف منــه حكــم شــرعي هــو 
ما ثبت كونه من الأعراف العامـة التـي تصـل إلـى 
عصـــر المعصـــوم ونضـــمن إقـــراره لهـــا، وهـــذا ســـنة 
بــــالإقرار مــــن قبــــل المعصــــوم لا بمــــا هــــو عــــرف، 
ویدخل ضمن هذا المجال كل ما قامت علیه سیرة 
المتشــرعة أو بنــاء العقــلاء لكــن ســیرة المتشــرعة لا 

ا إلــى الإقــرار بــل یكفــي فیمــا الاتصــاف نحتــاج فیهــ
بكونهــا ســیرة متشــرعة معاصــرة للإمــام (ع) فتكــون 
عنـــــــد ذلـــــــك معلولـــــــة للمعصـــــــوم (ع) أمـــــــا الســـــــیرة 
العقلائیــة فتحتــاج إلــى المعاصــرة وإلــى عــدم الــردع 
من قبل المعصوم (ع) فالسیرة بكلا قسمیها تنـدرج 
تحــت عنــوان الســنة التـــي هــي مــن الأدلــة الأربعـــة 

لتشریع الإسلامیة، فتجدها في المباحث ومصادر ا
ــم  الأصــولیة أبوابــاً وفصــولاً، أمــا بالنســبة للعــرف فل
یفتح له باباً ولا فصلاً في المباحث الأصولیة عند 
فقهــــاء الامامیــــة وإنمــــا أشــــاروا إلیــــه فــــي مناســــبات 

مختلفة في شتى الأبواب الفقهیة. 

ـ المذاهب الاربعة ٢

ــــد المــــذاهب الاربعــــ ة  مصــــدر مــــن إن العــــرف عن
مصادر التشریع، وهو اصل للحكم الشـرعي نظیـر 

الإجماع، و عندهم مـن مصـادره كالكتـاب والسـنة، 
ـــد عـــدم  ـــة عن ـــة والمالكی ـــه الحنفی وهـــو أصـــل أخـــذ ب
النص، ولهذا یُعد أصلاً من أصول الفقه عندهم. 

یقــــول الســــرخي فــــي المبســــوط: ((الثابــــت بــــالعرف 
.)١٥(كالثابت بالنص))

م مـــــدكور: ((فقهـــــاء الشـــــریعة ویقـــــول محمـــــد ســـــلا
الإســــلامیة علــــى اخــــتلافهم متفقــــون علــــى اعتبــــار 
ـــیلاً  العـــرف الصـــحیح فـــي الجملـــة بصـــفة عامـــة دل
ــــنص،  ــــة الأحكــــام إذا أعــــوزهم ال ــــه لمعرف یرجــــع إلی
ویجـــب علـــى المجتهـــد مراعاتـــه، ومـــن هـــذا قـــولهم: 
المعروف عرفـاً كالمشـروط شـرطاً، الثابـت بـالعرف 

محكمـــة، الحقیقـــة تتـــرك كالثابـــت بـــالنص، والعـــادة 
.)١٦(بدلالة العرف))

ویقول محمد أبـو زهـرة: ((إن العلمـاء الـذین یقـرون 
أن العرف أصـل مـن أصـول الاسـتنباط یقـرون أنـه 

.)١٧(دلیل حیث لا یوجد نص من كتاب أو سنة))

یقـــول محمـــد مصـــطفى شـــبلي حـــول مرتبـــة العـــرف 
بین الأدلة: ((إذا كان العرف یرجع إلـى المصـلحة 
فیكــــــون فــــــي مرتبتهــــــا بعــــــد النصــــــوص والإجمــــــاع 
والقیـاس، فــإذا لـم یصــل المجتهـد إلــى الحكـم بواحــد 
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منهـــا فـــإن وجـــد عرفـــاً صـــحیحاً عمـــل بـــه لأن فـــي 
.)١٨(العمل به تحقیق مصلحة الناس))

بــــره دلــــیلاً شــــرعیاً مســــتقلاً، والــــبعض مــــنهم لــــم یعت
وأخــــر اعتبــــره قاعــــدة أصــــولیة مختلفــــاً فیهــــا وإلیــــك 

أقوالهم: 

یقــول الشــیخ خــلاف: ((العــرف عنــد التحقیــق لــیس 
دلــیلاً شــرعیاً مســتقلاً وهــو فــي الغالــب مــن مراعــاة 

.)١٩(المصلحة المرسلة))

ویقــول الشــیخ الســنهوري: ((إنــه لا یعــدو أن یكــون 
.)٢٠(فیها))قاعدة أصولیة مختلفاً 

المبحث الثالث: حجیة العرف وأدلته

احتج أهل السنة للعرف بمجموعة من الأدلة: 

ـ الكتاب١

قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ 
.)٢١(الْجَاهِلِینَ}

والاستدلال مبني على أن المراد بالعرف فـي الآیـة 
س، فتكــون الآیـــة المباركــة هــو المتعـــارف بــین النـــا

أمره بهذا المقدار. 

والصـــحیح إن هـــذه الآیـــة لـــیس لهـــا صـــلة بالرســـوم 
والأعـــراف. قـــال الشـــیخ الطوســـي فـــي تفســـیر هـــذه 
الآیة (وأمـر بـالعرف): ((یعنـي المعـروف وهـو كـل 
ــم یكــن  مــا حســن فــي العقــل فعلــه أو فــي الشــرع ول

.)٢٢(منكراً ولا قبیحاً عند العقلاء))

ثم أنه من خـلال مقـاطع الآیـة المباركـة وبالإمعـان 
في جملها الثلاثة ینكشـف أنـه سـبحانه یـأمر النبـي 

بالأخذ بخصال ثلاث كلها خیر وصلاح وهي: 

أ ـ العفـــــو علـــــى المســـــيء وقبـــــول عـــــذره وبالتـــــالي 
المداراة للناس (خذ العفو).

ب ـ الـدعوة إلـى خصـال الخیـر التـي یعرفهـا العقـل 
العرف).والشرع (وأمر ب

ـــــذاء الجـــــاهلین  جــــــ ـ الصـــــبر والاســـــتقامة أمـــــام إی
(وأعرض عن الجاهلین).

وأیـــن هـــذا مـــن دلالـــة الآیـــة علـــى العـــادات الســـائدة 
ـــین النـــاس، بـــل هـــي  أمـــر بالأخـــذ بكـــل مـــا هـــو  ب
حســــن فــــي العقــــل والشــــرع فیكــــون الاســــتدلال بهــــا 

أجنبي عن الموضوع!!
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ـ السنة ٢

اخبرنا احمد ما ورد عن عبداالله بن مسعود بسنده
بــن جعفـــر القطیعــي حـــدثنا عبـــد االله بــن احمـــد بـــن 
حنبــل حــدثني ابــي واحمــد بــن منیــع قــالا حــدثنا ابــو 
بكر بن عیاش حدثنا عاصم عن زر عن عبـد االله 
بـــن مســـعود قـــال: ((مـــا رآه المســـلمون حســـناً فهـــو 

.)٢٣(عند االله حسن))

أولاً: إن هذه الروایـة مقطوعـة وموقـو فـة علـى ابـن 
احتمــال أن یكــون كلامــاً لــه لا روایــة عــن مســعود و 

النبي (ص). 

وإذا ورد الاحتمال بطل الإستدلال بها. 

ثانیاً: ((إن الروایة على فرض صحتها تهدف إلـى 
الحســـن العقلـــي الـــذي رآه المســـلمون حســـناً حســـب 
ضـوء العقــل وإرشــاده فهـو عنــد االله حســن للملازمــة 

.)٢٤(بین ما یدركه العقل وما هو عند االله))

ـــه بعـــوالم  إضـــافة إلـــى ذلـــك أن العـــرف لا علاقـــة ل
الحســــــن لعــــــدم ابتنائــــــه علیهــــــا غالبــــــاً، ومــــــا أكثــــــر 

أي -الأعــراف غیــر المعللــة لــدى النــاس والمعلــل 
وعلیــه -الــذي یــدرك العقــل وجــه حســنة نــادر جــداً 
)٢٥(فالاستدلال لو تم فهو أضیق من المدعى

ـ التشریع وفق العرف٣

اعى عرف العـرب فـي بدعوى  أن الشارع الحكیم ر 
بعـــــض أحكامــــــه فــــــاقر بعــــــض أنــــــواع المعــــــاملات 
عنــدهم وجعــل الدیــة علــى العاقلــة واشــترط الكفــاءة 

في الزواج فدل كل هذا على اعتبار العرف. 

الجــواب: إن الشــارع كمــا أقــر بعــض مــا تعــارف علیــه 
النـــاس فقـــد نهـــى عـــن بعـــض آخـــر مثـــل عـــدم توریـــث 

یـــر ذلـــك ممــــا النســـاء والتبنـــي والمعـــاملات الربویـــة وغ
ــم یقــر مــا أقــره لأنــه عــرف بــل  یــدل علــى أن الشــارع ل
لأنــــــه مطــــــابق للأحكــــــام الشــــــرعیة. ولــــــذا نهــــــى عــــــن 
الأعــــراف المخالفــــة لهــــا فیكــــون أخــــذُنا بــــالعرف المقــــر 
ـــاب  شـــرعاً مـــن بـــاب الأخـــذ بالســـنة التقریریـــة لا مـــن ب

الأخذ بالعرف كأصل قائم برأسه. 

ـــــین أن  ـــــة فـــــي العـــــرف وتب نهـــــذه هـــــي عمـــــدة الأدل
جمیعهــــا لا تثبــــت كونــــه أصــــلاً برأســــه فــــي مقابــــل 
الأصول الأخرى كالكتاب والسنة والإجماع والعقل 
فــدوره فقــط الكشــف عــن مــراد المــتكلم والشــارع فــي 
مجال تشخیص بعض المفاهیم التـي أوكـل الشـارع 

أمر تحدیدها إلى العرف. 

للإطـــلاق فـــي أمثـــال وبهـــذا نـــدرك أنـــه لا موضـــوع 
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هــذه الكلمــات التــي اشــتهرت علــى الســنة كثیــر مــن 
الفقهاء والحقوقیین: 

ـ العرف في الشرع له اعتبار. 

ـ العرف شریعة محكمة. 

ـ التعین بالعرف كالتعین بالنص. 

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. 

العادة محكمة

وأمثالهــــا مــــن التعمیمــــات التــــي لا تســــتند بعمومهــــا 
.)٢٦(أساسعلى 

٢٧التبني في اللغة اتخاذ وادعاء ولد الغیر ابنا.

المبحث الرابع : التبني

عرفا التبني نظام یبیح للفرد ان یتخذ فردا واصطلاحا و 
اخر غریبا عنه ولدا له فیعامله من الناحیة القانونیة 
والشرعیة والاجتماعیة معاملة اولاده ،وبهذا الصدد قال 

لتبني قانون یجعل للدعي صاحب المعجم القانوني : ا
من حقوق النسب على من تبناه ما للولد الشرعي (المتبنى) 
٢٨على والده

ومن خلال ملاحظة التعریفین اللغوي 
والاصطلاحي نجد ان التعریف الاصطلاحي قد 
اُخذ بالكامل من التعریف اللغوي وهذا یدل على 
ان التبني مسألة عرفیة كانت سائدة  قبل الاسلام 

ن الرجل یأخذ الولد من ابویه ویعلنه ابنا حیث كا
له وبذلك یصیر الدعي احد الابناء لشخص اخر 

ما یرثه سائر ابنائه الحقیقیین .فیرثه ك

وقد كان زید بن حارثة الذي اخذه رسول االله مذ 
كان طفلا وتبناه قبل الاسلام ، ولأهمیة هذه 
الحادثة نذكر ها بتمامها ، یذكر ان زیدا بن 

ن عبدا مملوكا لرسول االله _ص_ وفي حارثة كا
ذات یوم جاء ابوه الى الرسول وطلب ان یعتق 
ابنه او یبیعه له باي ثمن شاء فأعتقه نبي الرحمة 
لوجه االله وخیره بین البقاء معه والذهاب مع ابیه 
فاثر زید النبي على ابیه وعندئذ قال ابوه حارثة: 

نبي یامعشر قریش اشهدوا انه لیس ابني ، فقال ال
_ص_ اشهدوا انه ابني فظن الناس ان النبي قد 

تبنى زیدا ودعوه بعد  ذلك بزید بن محمد .

وكان العرب قبل الاسلام یجرون احكام الابن 
الحقیقي على الابن الدعي حتى في استحقاق 
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الارث وحرمة النسب ومن المتفق علیه عند 
العقلاء ان العادات الموروثة عن الاباء والاجداد 

لایجوز لأحد ان هي بمنزلة القانون والدیانة التي 
.٢٩یخالفها كائنا من كان

وشاءت حكمته تعالى ان یلغي هذه العادة وینهى 
عنها بالفعل لا بالقول عن طریق النبي الاكرم 

الذي یستطیع ان یواجه هذه _ص_ لانه الوحید
العادة المرتكزة عند العرب والتي لا زالت اثارها 

سائدة الى هذا الیوم .

وبذلك اصبح التبني من المحرمات في الشریعة 
الاسلامیة حیث جاءت نصوص قرانیة تعالج هذه 
المسالة وتجعلها من المحرمات ومن هذه 

النصوص :

مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا قوله تعالى .| فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ 
لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ 

)٣٧أَدْعِیَائِهِمْ |( الأحزاب : 

وقوله تعالى | وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ 
یَهْدِي قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ 

)٤السَّبِیلَ|( الأحزاب : 

وقوله تعالى |ادْعُوهُمْ لآَِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ 
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ 

)| ٥|( الأحزاب : 

وقد ورد عن الرسول الاكرم _ص_: (من انتسب 
و تولى غیر موالیه فعلیه لعنة االله الى غیر ابیه ا

٣٠والملائكة والناس اجمعین )

واحادیث اخرى كثیرة تنهى عن ظاهرة التبني الا 
ان هذا العرف الفاسد (التبني) لازال سائدا 
ویتعاطى معه في مجتمعاتنا الاسلامیة على 
الرغم  من ترتب اثار واحكام محرمة كثیرة علیه 

ریب مشاركا في من قبیل الارث بحیث یصبح الغ
الارث لان معنى التبني من الناحیة القانونیة ان 
یسجل الولد المتبني في الاوراق الرسمیة كابن 
حقیقي لهذین الابوین وفي هذه الحالة یستحق 

الارث .

وقد جاء عن الامام وبالواقع انه لایحق له ذلك
، ٣١ولا یرث)اللقیط لا یورث الصادق _ع_ (

حیث تترتب اثار شرعیة وكذلك في مسالة النسب 
لها علاقة في الحرمة النسبیة فیصبح اخا وعما 
وخالا من لیس  كذلك ثم انه یترتب على هذا 
التبني مسألة اخرى محرمة وهي مسألة الاختلاط 
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بین اللقیط و افراد الاسرة المتبنیة له فهو ان كان 
ذكرا لا یحل للاناث البالغات ان یتكشفن علیه 

في الانثى فإنه لایجوز لها بعد بلوغه و كذلك 
بعد البلوغ ان تنكشف امام الذكور البالغین الا ان 
الملاحظ في مثل هذه الحالات عدم مراعاة 
الامور الشرعیة لان الاسرة قد جعلت هذا اللقیط 
ابنا لها على المستوى العملي والرسمي اي في 
المستمسكات القانونیة هو ولد لهم فلا تكشف هذه 

لامر یزداد سوءا عندما یصبح الكذب الحقیقة بل ا
الدائم لأن الاهل عندما یقولون للولد انه ولدهم 

و غیر مبرر من فإنهم یكذبون بشكل مستمر وه
الناحیة الشرعیة .

ثم ان التبني یوجب عرفا علاقة نسبیة غیر 
صحیحة ومن خلالها ینشر حرمة غیر موجودة 
فإن المتبني الذي لم توجد علاقة نسبیة تحرم 
علیه المتبنى فإن الزواج جائز ولیس فیه اي 
محظور ولكن عرفا یصبح الامر محرما كما في 
قصة الرسول الاكرم _ص_ و زواجه من زینب 
بنت جحش الذي كان یتحرج منه الرسول كثیرا 
لأنها عادة فاسدة مستحكمة فزید لیس ابنه ولا 

توجد علاقة نسبیة ولا رضاعیة بینهما تؤدي الى 
الرسول _ص_ من مطلقة زید بن تحرج زواج 

حارثة و لكنه العرف الفاسد ! 

موارد التبني في العرف الفاسد وكیفیة علاجها :

على الرغم من التحریم الواضح البین للتبني الا 
انه توجد اسباب وموارد للتبني في المجتمع 

الاسلامي منها:

العقم والیتم والملتقط . 

التبني هو العقم ان من اسباب اقدام العوائل على 
وعدم الانجاب والرغبة في الاولاد ویعتقدون ان 
التبني هو الحل الناجع فیقدمون على تبني طفلا 
وتسجیله رسمیا باسمهم وعلیه  فلو كان له اهلا 
غیر هؤلاءالذین ربوه فسوف ینقطع النسب بینه 
وبینهم وعلیه فیصبح الاهل غرباء والغرباء اهلا  

واقع .وهو خلاف الحقیقة وال

والحل في مثل هذه الحالة ان یُتكفل الطفل من 
قبل العائلة التي لا تنجب الاطفال و یُسجل بأسم 
اهله الحقیقیین وبذلك یُعرف حسبه ونسبه 
ولاتترتب اثار شرعیة محرمة من قبل النسب 
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والارث والاختلاط وفي نفس الوقت یحصل الولد 
متع على الرعایة من قبل العائلة الكافلة له وتت

العائلة بهذا الولد .

اما الیتیم فإنه ایضا تقدم له الرعایة و یُتكفل من 
قبل المؤمنین وهو من الاعمال التي حثت علیها 
الشریعة المقدسة ولكن مع الحفاظ على نسبه 
الحقیقي ومراعاة الحدود الشرعیة المطلوبة في 
ذلك.  وكذلك اللقیط  الذي هو كل صبي ضائع 

ذي هو غیر معروف الحسب لا كافل له اي ال
والنسب فتوفر له الرعایة المطلوبة والكفالة من 
قبل العائلة ولكن من دون تسجیله بأسم العائلة 
الكفیلة لقوله تعالى (ادعوهم لابائهم) وبهذا الصدد 
یقول السید الخوئي  في معرض جوابه عن سؤال 
هل یجوز تسجیل اللقیط على اسم المتبني في 

مع التحفظ على بقیة الامور الدوائر الرسمیة
الشرعیة؟

.٣٢قال لا یجوز وما یستلزمه او یقتضیه

ولذلك جاء في الایة القرانیة مایشیر الى ذلك 
|ادْعُوهُمْ لآَِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا 

حزاب : آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ |( الأ
٥|(

فیقال للقیط _الذي لا یعرف ابواه _ مولى فلان 
اي مولى الذي یتكفله او ابن ابیه او ابن ادم 
وغیرها من الطرق التي تحفظ ماء وجه اللقیط ثم 
ان الاسلام قد اعتبر كفالة ورعایة اللقیط او الیتیم 

. ٣٣یاثم الكل بتركهعلى المجتمع واجب كفائي 
لدین ورحمته وانسانیته وهذا یدل على عظم هذا ا

وفي نفس الوقت امر الاسلام ان تسمى الاشیاء 
بأسمائها ولا تقلب وتزور الحقائق .

وانه لابد من الاشارة الى ان القانون العراقي في 
مسألة اللقیط غیر معروف النسب یجیز تسجیله 
وتسمیته بأسم المتبني له وذلك بشروط معینة . 

سلامي لتشریع الاوان هذا القانون یتعارض مع ا
المتقدم في مسألة التبني .

ن التبني ظاهرة عرفیة محرمة في إوعلیه ف
الشریعة الاسلامیة تظافرت علیها نصوص قرانیة 
ونبویة لقطع دابرها من المجتمع والتعامل معها 
بطریقة انسانیة وواقعیة من خلال تسمیة الاشیاء 
بأسمائها لكي لا تضیع الانساب ولا تغتصب 

ق ولا تنتهك الحرمات . واخیرا ان من الحقو 
مقاصد الشریعة الحفاظ على الانساب وعدم 

ضیاعها .  
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نتائج البحث 

وفي الختـام نعـرض اهـم النتـائج التـي توصـل الیهـا 
البحث:

لا یعــد العــرف عنــد المــذهب الامــامي مصــدر - ١
مــن مصــادر التشــریع الاســلامي بــل ینحصــر دوره 
فــي فهــم الاحكــام الشــرعیة فهــو یبــین الموضــوعات 

ویشخص المصادیق. 
ـــذاهب الاربعـــة مصـــدر - ٢ یعتبـــر العـــرف عنـــد ال

ــــد  مــــن مصــــادر التشــــریع الاســــلامي یؤخــــذ بــــه عن
فقدان النص . 

ي التي التشریع الاسلامي حرم ظاهرة التبن- ٣
كانت عرفا سائدا قبل الاسلام .

قانون الاحوال الشخصیة العراقي في مسألة - ٤
التبني یتقاطع مع التشریع الاسلامي ولذلك تترتب 
علیه اثار دینیة واجتماعیة غیر محمودة وعلیه 
ینبغي تكییف القانون العراقي بما ینسجم مع 

التشریع الاسلامي. 



العرف وأثره في الأحكام الشرعیة

١٥١٥ ٢٠١٥سنة ٣٩العدد 

:الهوامش

( مادة : عرف)٢/١٢١الفراهیدي/ كتاب العین ١
.١٩٩الأعراف/ -٢
.٤/٤١٤الطبرسي/ مجمع البیان -٣
.٧/٢٢٠القرطبي/ تفسیر القرطبي -٤
.٨/٣٨٤الطباطبائي/ المیزان -٥
.نقلا عن عبد الوهاب خلاف٤٠٥الحكیم/الأصول العامة / -٦
(مادة: عود).٢/٢١٨الفراهیدي/ كتاب العین -٧
.٤٠٦المراجع/ أ ـ الحكیم الأصول/الأصول العامة /-٨

.٢١٨ب ـ البهادلي/مفتاح الأصول/ 
.١٣٩جـ ـ محمد سلام مدكور/أصول الفقه الإسلامي/ 

.١٤النحل/-٩
.١١النساء/-١٠
.٢٨٠، ١٠/٢٧٩والبرهان الأردبیلي/ مجمع الفائدة -١١
.١١قال تعالى ( یوصیكم االله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین ...)النساء -١٢
.٣١٠، ٣٠٩السبحاني/ أصول الفقه المقارن/ -١٣
.٣٠٨،٣٠٩المصدر السابق/ -١٤
. ٩/٥السرخي/ المبسوط -١٥
.١٣٨محمد سلام مدكور/ أصول الفقه/ -١٦
.٢٥٥الفقه /محمد أبو زهرة/ أصول -١٧
.٢٣٥،٢٣٦محمد مصطفى شلبي/ أصول الفقه/ -١٨
نقلا عن الشیخ خلاف.١٤١محمد سلام مدكور/ أصول الفقه /-١٩
.١٤١المصدر السابق/ -٢٠
.١٩٩الأعراف/-٢١
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.٥/٧٣الطوسي/ التبیان -٢٢
.٣/٨٤/٤٤٦٥الحاكم النیسابوري/المستدرك على الصحیحین -٢٣
.٣١٩السبحاني/الفقه المقارن/ -٢٤
.٤١٠الحكیم/الأصول العامة /-٢٥
.٤١٢المصدر السابق /-٢٦
٢/١٥٩ابن منظور /لسان العرب ٢٧
١/٢٥حارث سلیمان الفاروقي ٢
٦/٢٢١محمد جواد مغنیة /التفسیر الكاشف ٣
٢/٨٧سنن ابن ماجة ٤
٢/٣٨٤القاضي النعمان / دعام الاسلام ٥
١/١٥٩حارث سلیمان الفاروقي ٢٨
٦/٢٢١مغنیة /التفسیر الكاشف محمد جواد ٢٩
٢/٨٧سنن ابن ماجة ٣٠
٢/٣٨٤القاضي النعمان / دعام الاسلام ٣١
١٢٥منیة السائل /٣٢
٢/٨٠٠الحلي/ شرائع الإسلام ٣٣



العرف وأثره في الأحكام الشرعیة

١٧١٧ ٢٠١٥سنة ٣٩العدد 

والمراجع:المصادر

القرآن الكریم.-١

هـ)/ مجمع الفائدة والبرهان، مؤسسة النشر الإسلامي / قم.٩٩٣الأردبیلي (ت -٢

هـ.١٤٢٢، ٢الحاكم النیسابوري/ المستدرك على الصحیحین، دار الكتب العلمیة / بیروت ط-٣

هـ. ١٤١٨، ٢الحكیم/ الأصول العامة، المجمع العالمي لأهل البیت (علیهم السلام) / قم ط-٤

هـ. ١٤١٢، ١هـ)/ المبسوط، دار الكتب العلمیة / بیروت ط٤٩٠السرخسي (ت-٥

هـ.١٤١٥، ١الهجري)/ مجمع البیان، مؤسسة الأعلمي / بیروت طالطبرسي (ق: السادس -٦

هــ.١٣٧٩هــ) /التبیان، مكتبة القصیر / النجف الأشرف ٤٦٠الطوسي (ت -٧

هـ. ١٤١٧، ١الطباطبائي /تفسیر المیزان، مؤسسة الأعلمي / بیروت ط-٨

یم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة هـ)/ كتاب العین، تحقیق د. مهدي المخزومي ود. إبراه١٧٥الفراهیدي (ت-٩
هـ. ١٤٠٩، ٢/ إیران ط

م. ١٩٧٦، ١محمد سلام مدكور/ أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربیة / القاهرة ط- ١٠

م.١٩٨٣، ٤محمد مصطفى شبلي/ أصول الفقه، الدار الجامعیة / بیروت ط- ١١

هـ. ١٤٢٣، ١البهادلي/ مفتاح الأصول، دار المؤرخ / بیروت ط- ١٢

هـ. ١٤٢٥، ١السبحاني/ أصول الفقه المقارون، مؤسسة الإمام الصادق (ع) / إیران ط- ١٣

القاضي النعمان /دعائم الاسلام ، دار المعارف ، القاهرة - ١٤
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م١٢٠٠ابن منظور/ لسان العرب ، دار صادر بیروت ط - ١٥

الحلي / شرائع الاسلام ،انتشارات استقلال طهران - ١٦

ه) / سنن ابن ماجة، دار الفكر، بیروت٢٧٣بن یزید القزویني (ت محمد- ١٧

م ٣١٩٨١محمد جواد مغنیة / التفسیر الكاشف ، دار العلم للملایین ،بیروت ط- ١٨

السید الخوئي / منیة السائل ضمن مجموعة فقه الشیعة - ١٩

٣٣م٣٩٩١١ني، بیروت مكتبة لبنان ،طآث سلیمان الفاروقي / المعجم القر حار - ٢٠


